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 طرابلــس - يثير التوتـــر المتصاعد بين 
الحكومـــة الليبيـــة برئاســـة عبدالحميـــد 
الدبيبة مـــن جهة والجيـــش والبرلمان من 
جهة أخرى مخاوف الأوســـاط السياســـية 
الليبية من نســـف رهان إجراء الانتخابات 
المقررة في الرابع والعشـــرين من ديسمبر 

المقبل.
وقـــال رمضـــان التويجر مقـــرر لجنة 
صياغة الدســـتور ”إن ما يحدث اليوم من 
مهاتـــرات وصراعات بين مختلف الأطراف 
السياســـية والأجســـام القائمـــة وفي هذا 
الظـــرف الحســـاس هـــو أمر يمـــس الأمن 
القومي للدولة الليبيـــة ويهدد كيانها (…) 
لذلك ندعو الجميع وخاصة مجلس النواب 
والحكومة إلى ضبط النفس والابتعاد عن 
التصريحات العدائيـــة والعمل على هدنة 
سياسية يركز فيها على إقامة الانتخابات 

العامة في مواعيدها المحددة“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، ”لا نتعجب من 
الـــدول المتدخلـــة فـــي الشـــأن الليبـــي أن 
تبحث عـــن مصالحها، لكن علـــى الليبيين 
أن يختـــاروا إما أن يكونوا شـــركاء لهذه 
الدول المتصارعة وفق مبدأ احترام سيادة 
الـــدول وتبـــادل المصالـــح أو أن يكونـــوا 
تبعـــا لهـــا، وعلـــى هـــذه الـــدول أن تعي 
جيـــدا أن مصالحها في ليبيـــا لا يمكن أن 
تتحقـــق إلا من خلال إرجاع الســـيادة إلى 

ليبيا والســـماح للشـــعب الليبـــي بإجراء 
الانتخابات العامة“.

وتابع ”كل ما نخشاه أن تكون دعوات 
المجتمع الدولـــي إلى إجـــراء الانتخابات 
العامة هي دعوات إعلامية فقط وأن يكون 
هناك شيء ما يُدبر لتعقيد الأزمة في ليبيا 
كما حصل في العديد من الدول، والشواهد 

التاريخية كثيرة“.
ويتواصل الموقف الأميركي والأوروبي 
الداعم لإجـــراء الانتخابات الرئاســـية في 

ليبيا في موعدها المحدد.
وسبق أن دعت سفارات فرنسا وألمانيا 
وإيطاليـــا والمملكـــة المتحـــدة والولايـــات 
المتحـــدة في ليبيا جميـــع الجهات الليبية 
الفاعلة إلـــى ضمان الشـــمولية والحرية، 
وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة 

في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وذكر بيان مشـــترك للسفارات الخمس 
أن ”مثـــل هـــذه الانتخابـــات علـــى النحو 
المحدد في خارطـــة الطريق لمنتدى الحوار 
السياســـي الليبي في تونـــس في نوفمبر 
2020 والتـــي تم التأكيـــد عليهـــا في قرار 
مجلـــس الأمـــن رقـــم 2570، هـــي خطـــوة 
أساســـية نحو تحقيق المزيد من الاستقرار 
وتوحيـــد ليبيا“، وشـــددت علـــى ضرورة 
احترام نتائجها من قبـــل الجميع، مؤكدة 
استعدادها ”لدعم السلطات الليبية المؤقتة 

بنـــاءً على طلبها في تنظيـــم الانتخابات“.
وتفاقمت الأزمة السياســـية بـــين البرلمان 
والحكومـــة الليبيين، حيـــث أثار تصويت 
البرلمان بسحب الثقة من الحكومة المؤقتة 
وتحويلهـــا إلـــى حكومة تصريـــف أعمال 
غضب رئيســـها عبدالحميـــد الدبيبة الدي 

دعا المواطنين إلى الاحتجاج ضد القرار.

وكان البرلمـــان أقـــر ســـحب الثقة من 
حكومـــة الدبيبة بموافقة تســـعة وثمانين 
صوتا من بين 113 نائبا حضروا الجلسة، 
ودعـــا الحكومـــة إلـــى مواصلـــة عملهـــا 
”فـــي إطـــار تســـيير الأعمال“ حتـــى موعد 
الانتخابـــات المقبلـــة، وذلك بعـــد أن رفض 
رئيـــس الحكومة وبعض الوزراء الحضور 
للمشاركة في اســـتجوابات طلبها النواب 
في عدة قضايـــا تتعلق بميزانية الحكومة 
والاســـتعدادات لإجراء انتخابات رئاسية 

وبرلمانية.
ووصـــف الدبيبـــة رئيـــس وأعضـــاء 
مجلس النواب الذين صوتوا على ســـحب 

الثقـــة بـ“المعطلـــين الذيـــن لا يريـــدون إلا 
الحرب والدمار“.

ورفـــض الدبيبة دفع رواتـــب عناصر 
الجيش وعدم تخصيـــص ميزانية للقيادة 

العامة للجيش الوطني الليبي.
وفـــي أغســـطس الماضي قـــال الدبيبة 
إنه ”لا يمكن لمؤسســـة الجيش أن تنتسب 
لأي شـــخص مهما كانت صفته، ولا يمكن 
أن تطلـــق صفة الوطنية علـــى جيش دمر 

العاصمة وشرد سكانها“.
وجــــاء ذلك بعدما صــــرح قائد الجيش 
الوطني المشــــير خليفة حفتر بأن ”الجيش 
لن يكون خاضعا لأي ســــلطة ولن نستسلم 

للمؤامرات التي تحاك باسم المدنية “.
وحـــذر برلمانيـــون ليبيون مـــن مغبة 
اســـتمرار إيقاف رواتـــب عناصر الجيش، 
فـــي خطوة قد تؤدي إلـــى زعزعة الأمن في 

ربوع البلد الأفريقي الغني بالنفط.
وقال تسعة عشـــر نائبًا ليبيًا في بيان 
مشـــترك إنهـــم فوجئـــوا بإيقـــاف رواتب 
منتسبي المؤسسة العسكرية ”التي حملت 
علـــى عاتقهـــا حمايـــة وحراســـة الحقول 
النفطية، والتي ما زالت إلى هذه الســـاعة 
تقاتل الإرهـــاب نيابة عـــن العالم، وتؤمن 
الحـــدود الغربية والجنوبيـــة للبلاد التي 
كانت منتهكة من قبل المجموعات الإرهابية 

ارتياح سياسي لتركيبة حكومة نجلاء بودنالمسلحة وتجار البشر“.

برنامج حكومي بالتزامات كبرى لدعم 

ركائز الدولة الاجتماعية في المغرب

دعوات إلى هدنة سياسية في ليبيا تسبق الانتخابات 

 أخنوش يتعهد بإحداث مناصب شغل وتفعيل الحماية الاجتماعية للمواطنين
سامي الطاهري: الاتحاد يدعو 

إلى تنظيم حوار تشاركي

 الربــاط - تعهّـــد عزيـــز أخنـــوش رئيس 
الحكومـــة الجديـــدة فـــي المغـــرب، بتنفيـــذ 
حكومتـــه لحزمة من الالتزامـــات الاقتصادية 
والاجتماعية الكبرى خلال الخمس ســـنوات 
المقبلة، أهمها تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية 

وتثمين الرأسمال البشري المغربي.
وأعلـــن رئيـــس الحكومـــة الجديـــد 
بمناســـبة عرضه للبرنامج الحكومي عن 
الالتزام بإحداث مليون منصب شغل على 
الأقل، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر 
مـــن ثلاثين في المئة، عوض عشـــرين في 
المئـــة حاليا، إلى جانـــب تفعيل الحماية 

الاجتماعية الشاملة.
”تحفيـــز  إلـــى  الحكومـــة  وتســـعى 
الاقتصـــاد الوطنـــي لفائدة التشـــغيل“، 
حيـــث أوضـــح أخنـــوش أن ”الحكومـــة 
تحكمها ثلاثة مبادئ أساسية؛ هي جعل 
التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات 
الاقتصـــادي،  الميـــدان  فـــي  العموميـــة 
وتعزيز الســـيادة الوطنية في المنتجات 
والتعريف  الاســـتراتيجية،  والخدمـــات 
بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته 

من المنافسة اللامشروعة“.

 وشـــدد أخنوش أمام مجلس النواب 
ومجلـــس المستشـــارين، وهمـــا الغرفـــة 
الأولـــى والثانية للبرلمـــان، على تكريس 
الحكامـــة الجيدة فـــي التدبير العمومي، 
لافتـــا إلـــى أن ”الحكومة ســـتنكب على 
واللامركزية  المتقدمـــة  الجهويـــة  تفعيل 
الإداريـــة، وتقريـــب وتحديـــث الجهـــاز 
الإداري، وتقليـــص الفـــوارق المجاليـــة، 

وتسريع وتيرة التحول الرقمي“.
وأفـــادت شـــريفة لوميـــر، الباحثـــة 
فـــي العلـــوم السياســـية، أن ”البرنامج 
مـــن  العديـــد  علـــى  يقـــوم  الحكومـــي 
الالتزامـــات الجـــد متقدمـــة والتي تعنى 
بقطاعات حساســـة وذات أولوية خاصة 
ســـقف  رفعـــت  الأغلبيـــة  أحـــزاب  وأن 
تطلعاتها من خلال برامجها الانتخابية“، 
مؤكـــدة أن ”الائتـــلاف الحكومي بحاجة 

إلى تركيـــز جهوده لتنزيل هـــذه النقاط 
الاستراتيجية“.

 وأضافــــت فــــي تصريــــح لـ“العرب“، 
أن ”الرهــــان الأكبــــر هو تفعيــــل الحماية 
الاجتماعية الذي يعتبر مشــــروع ملكيا“، 
قائلة ”هذا المشــــروع أرى أنه من الصعب 
أن تتــــم فيه قفــــزة إيجابية خــــلال خمس 
ســــنوات بالنظر إلى الإشكال الكبير الذي 
قد يواجه الحكومة المتمثــــل في العراقيل 
التــــي قد تضيع معهــــا جهودها في تنزيل 

الحماية الاجتماعية“.
الحكومي  البرنامــــج  مشــــروع  ونص 
الــــذي قدمه أخنــــوش إلى البرلمــــان، على 
إحداث عــــدد من المداخيل لصالح الأســــر 
والفئــــات الاجتماعية الهشــــة، وذلك تحت 
لتماســــك  الاجتماعــــي  ”الدخــــل  مســــمى 
وكرامــــة الأســــرة المغربيــــة“، فضــــلا عن 
إحــــداث تعويضات اجتماعية لكل الأســــر 
المعوزة بمبلــــغ 300 درهــــم (33.10 دولارا) 
شهريا عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، 
كما تقترح إحداث منحة قدرها 2000 درهم 
(220.65 دولارا) للأســــر المعوزة عند ولادة 
الطفــــل الأول لهــــا، و1000 درهــــم (110.32 

دولار) عند ولادة الطفل الثاني.
وتقتــــرح الحكومــــة إحــــداث ”مدخول 
لفائــــدة المســــنين، ويخصــــص  الكرامــــة“ 
للمواطنــــين ممن تبلــــغ أعمارهم خمســــة 
وســــتين عاما فما فوق ويعيشــــون ظروفا 
هشــــة، ويتعلــــق الأمــــر بتحويــــل نقــــدي 
تدريجــــي، يمول مــــن صندوق التماســــك 
الاجتماعــــي، ليضمن لجميع كبار الســــن 
دخلا حــــده الأدنــــى 1000 درهــــم (110.32 

دولارا) شهريا بحلول 2026.

وأشــــار رشــــيد لزرق أســــتاذ العلوم 
السياســــية والقانــــون الدســــتوري، إلــــى 
أن ”الحكومــــة الحالية لهــــا خارطة طريق 
التنمــــوي  البرنامــــج  لتنفيــــذ  واضحــــة 
والمخطط الاجتماعي وفــــق رؤية واضحة 
المعالم وشــــاملة، تخرج البلاد من الوضع 
الاقتصادي والوبائي الصعب الذي عانت 
منــــه خــــلال الفتــــرة الأخيرة بمــــا يفرض 
عليها بلورة قرارات جذرية لدخول مرحلة 

التنمية ضمن جدول زمني محدد“.
الأربعــــاء  اليــــوم  البرلمــــان  ويعقــــد 
جلســــتين عموميتين تخصصان للمناقشة 

والتصويت على البرنامج الحكومي.
البرنامــــج  أن  المعارضــــة  وتــــرى   
الحكومــــي مجرد عــــرض للعموميات دون 
أن يتضمــــن التزامــــات أحــــزاب التحالف 
الثلاثي وعدم احتكامه لإحصائيات يمكن 
اختبارهــــا على أرض الواقــــع، خصوصا 
أن رئيــــس الحكومة لم يقــــدم أمرا جديدا 

بخصوص برنامج الحماية الاجتماعية.
وأكد لــــزرق أن ”البرنامــــج الحكومي 
ســــيكون موضوع مناقشة أمام المجلسين، 
يعقبه تصويت فــــي مجلس النواب، وهذا 
التصويــــت يكــــون بثقة مجلــــس النواب، 
المعبــــر عنهــــا بتصويت الأغلبيــــة المطلقة 

للأعضاء الذين يتألف منهم“.
قــــدم  الاقتصــــادي  المســــتوى  وعلــــى 
أخنوش، مجموعة من الالتزامات لتحسين 
منــــاخ الاســــتثمارات في المغــــرب؛ أهمها 
التزامه بإخراج ميثاق الاستثمار الوطني، 
فضلا عن ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع 
الفاعلــــين الاقتصاديــــين، مؤكدا أن ”خطط 
الاســــتثمارات المهمة فــــي قطاعي الصحة 

والتعليم، تمثل خياراً اســــتراتيجياً قوياً 
لتثمين الرأسمال البشري“.

ولفــــت أخنوش خلال عرضه للبرنامج 
الحكومي إلى أن الحكومة ”ســــتفعل خطة 
لتطويــــر صناعــــة مولدة لمناصب شــــغل، 

وقادرة على تعزيز تنافسيتها عالميا“.
قواعــــد  بوضــــع  أخنــــوش  والتــــزم 
واضحة ومســــتقرة، تضمن تكافؤ الفرص 
أمام جميع الفاعلــــين الاقتصاديين، وذلك 
والتنظيمية  الإداريــــة  الحواجــــز  بتجاوز 
التي تعرقــــل النمــــو الســــليم للاقتصاد، 
بالإضافة إلى تكريس دور هيئات المراقبة 
والتقنــــين وتعزيز اســــتقلاليتها من أجل 
تنافســــية أكبر، خصوصا فــــي القطاعات 

الاستراتيجية للدولة.
وبخصوص قطاع السياحة والصناعة 
التقليديــــة، التــــزم أخنــــوش بتنفيذ خطة 
إنعــــاش غايتهــــا دعــــم الفاعلــــين وتثمين 
المنتــــوج المغربــــي والارتقــــاء بالتكويــــن 
وتحفيــــز قطاعات خدماتيــــة أخرى، منها 
قطــــاع الســــكن قصــــد إنعــــاش الاقتصاد 
الوطني، وتوفير ســــكن لائــــق للمواطنات 

والمواطنين.
وأشـــارت لوميـــر إلـــى أن ”الوفـــاء 
بهذه الالتزامات يحتـــاج مجهودا نوعيا 
وإرادة كبرى وهذا ما ســـيجعل الحكومة 
معرضة للعديد مـــن الانتقادات في حالة 
عدم الالتزام التام بهذه الاســـتراتيجيات 
خاصـــة وأن المغاربة يعقدون آمالا كبيرة 
عليها، وأنها جاءت بعد حكومتين عرفتا 
العديـــد مـــن التراجـــع والأزمـــات التي 
رافقتها مما زاد مـــن تكريس خيبة الأمل 

لدى المغاربة“.

أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز 
للبرنامج  عرضه  بمناسبة  أخنوش 
البرلمان  مجلســــــي  أمام  الحكومي 
عن التزام حكومته بتنفيذ إجراءات 
الســــــنوات  خلال  كبرى  اجتماعية 
الخمــــــس القادمــــــة، فضــــــلا عــــــن 
مناصب  بإحــــــداث  الحكومة  تعهد 
الحماية  ــــــل  وتفعي إضافية  شــــــغل 

الاجتماعية الشاملة.

عزيز أخنوش يسعى لتجاوز العراقيل

 تونــس - عبّر الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل (أكبر منظمة نقابية فـــي البلاد)، 
عـــن ارتياحه لتركيبة حكومة نجلاء بودن، 
مؤكدا دعمـــه لها في مواجهـــة التحديات 
التي ستعترضها، وسط تساؤلات الخبراء 
والمراقبين عن إمكانيـــة قبوله الدخول في 
هدنـــة اجتماعيـــة مـــع الحكومـــة، في ظلّ 

وجود رهانات ومطالب مُلحّة.
 ورحّب اتحاد الشغل في تونس بإعلان 
حكومـــة جديـــدة، ودعا إلـــى تنظيم حوار 
تشـــاركي، وأجرى الأمين العـــام للمنظمة 
النقابية نورالدين الطبوبي اتصالا هاتفيا 
مع بودن، عبّر خلاله عن ثقته وتطلعاته من 

الحكومة الجديدة.
وقال المتحدث باســـم الاتحاد ســـامي 
الطاهـــري الاثنـــين إنّ ”هنـــاك العديد من 
التحديـــات المطروحة على المـــدى القصير 
على الحكومة الجديدة التي تقودها نجلاء 
بودن، مـــن أبرزها إعادة التـــوزان للمالية 
العموميـــة في ظـــل ارتفاع عجـــز الموازنة 
ووجـــود حاجة ماســـة إلى تعبئـــة موارد 

مالية جديدة“. 
وأكّـــد الطاهـــري في تصريـــح لوكالة 
الأنبـــاء التونســـية أن ”تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة سيســـاعد علـــى ســـد الفـــراغ 
الحكومي وســـيعيد تشغيل دواليب الدولة 
بعد تعطل دام أكثر من شـــهرين منذ اتخاذ 
التدابير الاســـتثنائية“، مضيفا أنه ”لا بد 
من وضـــع خطة اســـتعجالية في المجالين 
الصحي والتعليمي باعتبار أنهما يمسان 
حيـــاة الناس ومســـتقبلهم خاصة في ظل 
جائحـــة كورونـــا“. ودعـــا إلـــى ”ضرورة 
التســـريع في الذهـــاب الى حـــوار وطني 
وتحديـــد موعـــده وآلياته“، مقـــرا بـ“عدم 
وجـــود أيّ مشـــاورات في الوقـــت الحالي 
بين رئاسة الجمهورية والاتحاد وغيره من 

المنظمات“.
وعبّرت قيادات أكبر المنظمات النقابية 
عن ارتياحها لتشـــكيل الحكومة الجديدة، 
مؤكدة أن الاتحاد ســـيتعاون معها لتذليل 
الصعوبات وبحث حلـــول ناجعة للخروج 

من الأزمات.
وأفـــاد محمد علـــي البوغديري الأمين 
”الاتحـــاد  أن  للاتحـــاد  المســـاعد  العـــام 
استبشر خيرا بتشكيل الحكومة الجديدة، 
ويتمنى لهـــا كل النجاح والتوفيق“، قائلا 
”الجانب الشـــكلي لها يبعث على الارتياح، 
لأن هنـــاك تطبيقـــا لـــرؤى اتحاد الشـــغل 

وأهمها المساواة بين المرأة والرجل“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الاتحاد ســـوف لن يدّخر جهدا في التعامل 
مـــع هـــذه الحكومـــة بمـــا يخـــدم مصالح 
المجتمع التونســـي، والهدف الأساسي هو 

خلق مناخ اجتماعي سليم ومستقر“.
وتابـــع البوغديـــري ”سنتشـــاور مـــع 
حكومـــة نجلاء بودن للوصـــول إلى حلول 
ناجعة، ونحن أبناء شـــعب واحد، وكل ما 
يتطلبه الوضـــع الآن هو توفر الثقة، وهي 
موجودة في الرئيس قيس سعيد وحكومة 
بـــودن، وبالتالـــي يصبح كل شـــيء قابلا 

للحل ويمكن تجاوز كل العراقيل“.
وفــــي ســــؤاله عمــــا إذا كان الاتحــــاد 
ســــيراعي الصعوبات المالية والاقتصادية 
للبــــلاد فــــي مفاوضاتــــه الاجتماعية، قال 
البوغديري ”طبعا ســــيأخذ بعين الاعتبار 
كل الصعوبــــات، وتونــــس قبل كل شــــيء، 
ووطننا فوق كل اعتبار“، مؤكدا ”ســــنبذل 

وهدفنــــا  الاتجــــاه،  هــــذا  فــــي  مجهــــودا 
واحــــد ونتوجه مــــع الحكومــــة إلى نفس 

الجماهير“.
واستطرد ”عندما تتوفر الثقة والإرادة، 
ونعرف أن الأموال في أياد أمينة، فالاتحاد 
سيكون ضامنا للاستقرار ومشاركا فعليا 

في الخروج من الأزمة“.
وأكدت شـــخصيات سياسية أن اتحاد 
الشغل سينخرط في عملية الإصلاح وبناء 
تونس جديدة وفقا لتصورات مختلفة، وأن 
الهدنة بين الطرفين ستكون في إطار نقاش 
هـــادئ ومتـــزن مـــع الأخذ بعـــين الاعتبار 
الصعوبات الماليـــة والاقتصادية التي تمرّ 

بها البلاد.
وقـــال المحلـــل السياســـي عبدالعزيز 
القطي فـــي تصريح لـ“العرب“ إن ”الاتحاد 
كان دائمـــا إلـــى جانب الإرادة الشـــعبية، 
وكان له موقف معين قبل قرارات الخامس 
والعشـــرين من يوليـــو، واليـــوم عبّر عن 
ارتياحـــه لقـــرارات الرئيس قيس ســـعيد 

والحكومة الجديدة“.
وأضـــاف ”الاتحـــاد له مطالـــب يدافع 
عنهـــا، ويعـــرف جيـــدا الوضعيـــة التـــي 
تعيشـــها البلاد، ومن المؤكد أنه ســـيكون 
هنـــاك حوار بين الحكومة والاتحاد“، لافتا 
”بودن تحدثت عـــن المصارحة وإعادة الثقة 
فـــي إطار تقديم الحلول، وســـيتم الحديث 

عن المطالب وحلّ البعض منها“.

وأردف القطي ”التفاوض بين الطرفين 
لن يكون على أساس حسابات أو ترضيات 
سياسية بل سيكون على أساس الوضعية 
الحالية للبلاد وإعادة بناء تونس، واتحاد 
الشـــغل ســـينخرط مع منظوريـــه في هذه 
العملية باعتبار أن ما ستقوم به الحكومة 

هو إعادة بناء وإصلاح“.
وأشـــار إلى أن ”الهدنة ستكون بصفة 
طبيعيـــة وفي إطـــار نقاش بـــين الحكومة 

والاتحاد“.
ويرى متابعون للشـــأن التونســـي أن 
اتحاد الشـــغل ســـاند قرارات الرئيس منذ 
البداية، وذهـــب قبل ذلك في اتجاه اقتراح 
مبـــادرة للحـــوار الوطني تجمـــع مختلف 
الأطـــراف، كما يعد شـــريكا مهما لرئاســـة 

الجمهورية لمواجهة التحديات القادمة.
الحكومـــة  أدت  الاثنـــين  وصبـــاح 
التونســـية الجديـــدة اليمين الدســـتورية 
برئاســـة نجـــلاء بـــودن، وهـــي أول امرأة 
تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد، وذلك 
بعد نحو ثلاثة أشـــهر مـــن إعلان الرئيس 
التدابيـــر الاســـتثنائية وإقالتـــه الحكومة 

السابقة برئاسة هشام المشيشي.
ونشـــرت الصفحة الرســـمية لرئاسة 
الجمهوريـــة على صفحتها في فيســـبوك 
بيانـــا مصحوبا بصـــورة للرئيس قيس 
ســـعيّد ورئيســـة الحكومة المكلفة نجلاء 
بودن جاء فيه ”رئيس الجمهورية يصدر 
أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها“.
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